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  : ملخص
الاحزاب السیاسیة نشاطاتھا طبقا لمبادئ و ضوابط عامة حددھا الدستور، كاحترامھا  تمارس 

لرموز الدولة وثوابت الامة كما قید المشرع ممارسة نشاطات الاحزاب من عدة جوانب 
وھذا كلھ للوصول الى الحفاظ على الطابع  الأجنبیة،بحیث منع علیھم استعمال جمیع اللغات 

  .ولةالسیاسي السائد في الد
الاحزاب عقوبات في الممارسة الواقعیة من طرف الادارة قد تؤدي الى اعاقة وقد تواجھ 

نشاطھا والحد من فعالیتھا، لذا یفترض عدم تدخل الادارة في التنظیم والتسییر الاداري 
الداخلي للأحزاب السیاسیة، والوصول الى علاقة تكاملیة وتعاونیة بین السلطة الاداریة 

  .السیاسیة والأحزاب
  

  .حزب سیاسي، ثوابت، مبادئ، فعالیة: كلمات مفتاحیة
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Abstract:  
Political parties conduct their activities in accordance with general 
principles and controls established by the constitution, such as their 
respect for state symbols and nation constants, and the legislature has 
also restricted the practice of political party activities under several 
aspects, so that they are prohibited from using any foreign languages, 
and all this in order to preserve the political character that prevails in 
the state. 
In practice, parties can face sanctions from the administration which 
can hamper their activities and limit their effectiveness. Therefore, the 
administration should not interfere in the internal organization and 
administrative management of political parties and establish a 
relationship of integration and cooperation between the parties and the 
administrative authorities.  
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   : مقدمة
ت ووسائل تسمح آلیا تتطلب الأحزاب السیاسیة للقیام بالمھام الموكلة لھا     

تحقیق أھدافھا خدمة للمصلحة العامة و للدیمقراطیة بالدرجة بممارسة نشاطھا و
 الإعلام،استعمالات و  الأولى، ومن أھم ھذه الآلیات ممارسة الاجتماعات العامة،

لذا نظم المشرع ھذه الآلیات ووضع لھا الإطار القانوني وبیّن كیفیات الرقابة 
علیھا ورتب الجزاءات لمن یخالفھا،ولضمان عدم التعسف في تنظیم تلك الآلیات 
  و في الرقابة الممارسة على الحریة الحزبیة،كرس المشرع ضمانات لحمایتھا،

لھذه الآلیات ،سنتطرق لبعض النقاط الھامة نظرا للأھمیة التي أعطاھا المشرع و
الأولى ،1المتعلق بالأحزاب السیاسیة 04-12رقم  القانون العضوي نص علیھا 

تتعلق بالتشدید في أحكام  تتعلق بالتأطیر الصارم لآلیات النشاط و تنظیمھ و الثانیة
الضمانات الردعیة في العقوبات الجنائیة،إضافة إلى و التعلیقالحل والتوقیف و

  .التي قد تحمیھا
  التأطیر الصارم لآلیات النشاط و تنظیمھ :المبحث الأول .1

لم یكتف المشرع بتنظیم ورسم الحدود لتأسیس الأحزاب السیاسیة،بل لا یزال      
متمسكا بمرافقة الحزب السیاسي حتى في ممارسة نشاطھ،و ھذا من خلال مرافقة 

ھو تنظیم المشرع لمسیرة الحزب السیاسي بعد السلطة الإداریة لھ،و الذي یھمنا 
الدخول في المرحلة  الجدیدة،و بعد حصولھ على الاعتماد الرسمي ،إضافة إلى 

 .تبیان الضوابط التطبیقیة التي تعترض نشاطات الحزب السیاسي
  عدم الاستقلالیة في ممارسة نشاطات الحزب السیاسي: المطلب الأول 1.1.
یبدأ الحزب السیاسي بأداء مھامھ منذ لحظة اعتماده و ھذا من أجل تحقیق      

الأھداف التي رسمھا،ذلك أنّ الشرعیة القانونیة تبدأ منذ الاعتماد الرسمي للحزب 
حتى یستطیع أن یزاول كل نشاطاتھ و تحقیق برامجھ،لكن تبقى الغایة التي أسس 

مشاركة فیھا،و ھذا عن طریق توجیھ الحزب من أجلھا ھو الوصول للسلطة أو ال
  .لبرامجھ و بالتالي امشاركة في الانتخابات الوطنیة إرادة الجماھیر وفقا



آلیات و وسائل تنظیم الأحزاب السیاسیة في ظل القانون العضوي رقم    بن سنوسي فاطمة    
 المتعلق بالأحزاب السیاسیة  2012ینایر سنة  12المؤرخ في  04- 12

 

         

)2021(/ 03د ، العد 07  المجلد                                  مجلة صوت القانون               
  

4  

 لكن یبقى الحزب مُحَاصرْ بضوابط عامة حددھا لھ الدستور من أجل ممارسة     
ھذا عن طریق فرض بعض المبادئ و الأھداف طبقا لما و نشاطاتھ المختلفة،
،أي احترام الحزب لرموز الدولة و 2من قانونھ العضوي 45نصت علیھ المادة 

و احترام الحزب لكل من حقوق  و نبذ العنف و الإكراه بكل أشكالھ، ثوابت الأمة،
  .الإنسان و النظام العام

یبدو أن المؤسس الدستوري جدّ صارم مع الأحزاب السیاسیة عند تحدیده      
تھم لنشاطاتھم،أما المشرع ھو الآخر للمبادئ التي یجب أن یحترموھا عند ممارس

نجده قیدّ النشاط الحزبي من عدة جوانب،أولا الجانب اللغوي بحیث منع الحزب 
  3السیاسي من استعمال جمیع اللغات الأجنبیة في نشاطاتھ

كما فرض على الأحزاب السیاسیة المقاطعة مع أي نقابة أو جمعیة أو منظمة      
على المستوى الوطني،أما خارج الوطن فلقد تشدد ،ھذا 4لا تحمل طابعا سیاسیا

المشرع،حیث منع الأحزاب السیاسیة أن ترتبط أو تضع علاقات مع أحزاب 
أجنبیة،لتتعارض مع أحكام الدستور أو القوانین المعمول بھا،لكن بإمكانھا ربط 

  .5علاقات مع أحزاب سیاسیة أجنبیة في حدوده و ھو معمول بھ دولیا
خلال ھذه القیود التي وضعھا المشرع و المؤسس الدستوري ھو یتبین من      

  .الوصول إلى الحفاظ على الطابع السیاسي السائد في الدولة
الملاحظ أنھ لا یمكن لأي حزب أن یكون مستقلا في ممارسة نشاطاتھ،ذلك أنّ     

المشرع سیتدخل في ھذا النشاط بصورة مباشرة أو غیر مباشرة أي بدءا من 
الداخلي للحزب إلى تنظیم ھیاكلھ،لذا نقول أن الحزب السیاسي یتمتع  التسییر

باستقلالیة نسبیة طالما تدخل المشرع و فرض تنظیمھ و رقابتھ للشؤون الداخلیة 
  .و المتعلقة بالتسییر و التنظیم،ھذا ما سوف نوضحھ من خلال النقاط الآتیة

  تدخل المشرع في التسییر الداخلي للحزب :الفرع الأول
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إذا أراد الحزب أن یحدث تغییرات في ھیئاتھ القیادیة أو في ھیاكلھ،فلابدّ من      
إخطار الوزیر المكلف بالداخلیة و في مدة شھر،لاعتبار أنّ ھذه التغییرات تنتظر 
موافقة السلطة الإداریة المختصة،إما بالقبول أو بالرفض و في مدة شھر،و إذا 

دون إبداء السلطة المختصة برأیھا،فھذا یعني انقضت المدة أو الأجل القانوني 
  .6القبول ضمنیا بالتغییر المبلغ عنھ

و یعدّ ھذا الإخطار استمرار للرقابة الإداریة لحریة الأحزاب السیاسیة،كما     
اشترط المشرع إشھار كل ھذه التغییرات في یومیتین إعلامیتین وطنیتین على 

  .الأقلّ حتى یعُتد بھذا التغییر
المتعلق بالأحزاب  12/4ظ أنّ المشرع و من خلال القانون رقم نلاح

السیاسیة،ضبط بعض المسائل الداخلیة للحزب مما أدى إلى التقلیص من 
  .استقلالیة التسییر الداخلي للحزب،فأصبحت استقلالیة نسبیة لا مطلقة

حتى بالنسبة لتنظیم الحزب فنجده مقیّد بشروط صارمة نص علیھا قانونھ     
  .عضوي  ھذا ما سوف نتطرق لھ حیناال

  التنظیم الھیكلي للحزب :الفرع الثاني
نعني بالتنظیم الھیكلي للحزب ھو تنظیم المھام و الأدوار داخلھ و التنسیق بین      

جمیع أفراده و أجھزتھ،فیتم تحدید ھذا التنظیم الاداري في القانون الاساسي و في 
النظام الداخلي، و ینبغي أن یصادق علیھ في المؤتمر التأسیسي،كما یجب إیداع 

  .7ھذا القانون بوزارة الداخلیة
ھ ما نلاحظھ أن الحزب یقوم بتنظیم نفسھ داخلیا بوضعھ لھذا التنظیم في قانون     

الذي ینبغي أن یصادق علیھ في المؤتمر الأساسي وفي نظامھ الداخلي، و
التأسیسي،لكن ھذا التنظیم ھو الآخر یخضع لتنظیم المشرع و یتكون من ثلاث 

  مستویات،التنظیم الھیكلي 
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ارة عن أداة تعیش في أوساط المواطنین لتقرب أفكار القاعدي و الذي ھو عب
الحزب و تنشر أھدافھ،بینما التنظیم الھیكلي الولائي عملھ ھو المداولة في القضایا 
المعروضة علیھ،و یقوم بتقییم كل الأعمال و یتخذ كل الاجراءات المناسبة ،أما 

ت في التنظیم التنظیم الھیكلي على مستوى الوطني،فھو یعد من أعلى المستویا
الھیكلي للحزب،و ھو یتخذ القرارات الھامة،كما تخضع لھ التنظیمات القاعدیة و 
الولائیة،كل ھذه الھیاكل ھدفھا التنسیق و تحقیق الدیمقراطیة و بالتالي الوصول 

  .إلى الأھداف المبتغاة من طرف الحزب
  التزامات و حقوق الأعضاء : الفرع الثالث

قوق الأعضاء محددة قانونا،و ھي ھامة جدا،بحیث تشكل تعد التزامات و ح     
الإرادة السیاسیة من خلال تكوین و تحظیر النخب القادرة على تحمل 
المسؤولیات،و ھذا عن طریق اقتراح مرشحین للمجالس الشعبیة المحلیة و 
الوطنیة،و الھدف من ھذا ھو العمل على ترقیة الحیاة السیاسیة و تكریس الفعل 

  .طي و التداول على السلطةالدیمقرا
و تعد ھذه الالتزامات محددة بحكم القانون،إضافة إلى ما یحدده الحزب السیاسي 
في برنامجھ و قانونھ الأساسي، فھو یبلغ السلطة في حال أي تغییر یطرأ على 

  .8تطلعاتھ و توجیھاتھ
مة التي لذا یعد البرنامج السیاسي للحزب وثیقة قانونیة تبین السیاسة العا     

  .یطرحھا الحزب بخصوص قضایا المجتمع المطروحة علیھ
تبقى ھذه الوثیقة داخلة في ملف تأسیس الحزب السیاسي فقط لذا لم یبینّ      

المشرع محتواھا و إنما تطرق للقانون الأساسي و بیّن محتواه،و وضع لھ نموذج 
  .9تحت التصرف على مستوى إدارة وزارة الداخلیة
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 قانون الأحزابإن المشرع حرص على التحدید بدقة البیانات اللازمة في      
الھدف من ذلك ھو التأكید على جدیّة الأعضاء المؤسسین و السیاسیة             

  .10للحزب الذي كفلھ الدستور لھم و حتى لا تمارس ھذه الحریة دون ضوابط
تامة،بحیث نجد المشرع یتدخل  یبدو أن الحزب السیاسي لا یتمتع باستقلالیة     

في شتى المجالات سواء في برامجھ أو في سنّ قانونھ،لكن الھدف من ذلك ھو 
  .حمایة حریة تكوین الأحزاب السیاسیة،و ضمان الشفافیة في الحیاة السیاسیة

إضافة إلى عدم الاستقلالیة،فقد یتعرض الحزب لضوابط تعترض      
ي و التجمعات العمومیة،ھذا ما یعدّ بمثابة نشاطاتھ،كالنشاط الحزبي الإعلام

الحیاة اسیاسیة الدیمقراطیة،ھذا في وجھ ممارسة الحریة الحزبیة و جدیدةمُعَوِقات 
  .ما سوف نتطرق لھ في النقطة الثانیة

  الضوابط التطبیقیة التي تعترض نشاطات الحزب السیاسي:المطلب الثاني 2.1.
ي،منھا النشاط تتعدد الضوابط التطبیقیة التي تعترض نشاطات الحزب السیاس     

التجمعات العمومیة التي یمارسھا الحزب السیاسي في مشوار الحزبي الإعلامي و
مسیرتھ،نبدأھا بالإعلام و الذي یعُدّ وسیلة تمكن الأحزاب من التعبیر عن أھدافھا 

 ،11ورات وفقا لما یسمح بھ القانونو ذلك عن طریق ما تصدره من صحف و منش
الإذاعة بمختلف القنوات من خلال ما تبثھ من و إضافة إلى استعمال التلفزیون

  .تصریحات
  القیود على النشاط الاعلامي للحزب : الفرع الأول

النشاط الإعلامي التي تمارسھ الأحزاب السیاسیة للتنظیم القانوني  یخضع     
و من أھم أوجھ الإعلام للحزب،ھو الصحافة بحیث  د،بالتالي لمجموعة من القیوو

تؤدي دورا ھاما في كشف الحقائق و إبراز المواقف في الأحزاب السیاسیة،بحیث 
یخاطب الحزب مواطنیھ عن طریقھا خاصة أثناء الحملات الانتخابیة،حتى یشرح 

على مبادئ لھم برامجھ و ینشر لھم دعایتھ،مما یؤدي بالمواطن الى التعرف 
  .أفكار ھذا الحزب و ما یقترحھ من حلول للمشاكل العالقةو
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من ھذا المنطلق كان ارتباط ظھور قوانین الأحزاب السیاسیة مع قوانین و     
الإعلام ،ھذا ما أدى ببعض الفقھاء إلى اعتبار وسائل الإعلام و الاتصال 

الضغط منظمات تعمل داخل النظام السیاسي الكلي باعتبارھا إحدى جماعات 
  .12التي تؤثر على السلطة السیاسیة

و بالحدیث تحدیدا عن الصحافة الحزبیة فھي تأخذ صورتان،إما ما ھو من حق 
أو بلجوء  الأحزاب السیاسیة أن تصدره من نشریات إعلامیة أومجلات حزبیة،

  .13الأحزاب السیاسیة إلى الصحافة المستقلة لاستخدامھا في إعلامھا
الإعلامي في الجزائر ناقص في خلق صورة ذھنیة للحزب  لكن یبقى المجال     

لدى الرأي العام،یعتمد علیھا ھذا الأخیر في اتخاذ مواقفھ تجاه الحزب السیاسي و 
اتجاه القضایا المطروحة على مستوى الساحة الإعلامیة و السیاسیة في الواقع 

أصبحت المعاشي،فلن ترقى لاستعمال وسائل الإعلام بطریقة متطورة ،لذا 
الصحافة الحزبیة ضعیفة من حیث السحب مقارنة مع الصحافة الحرة المستقلة 

و ھذا راجع لقلة خبرتھا في  عن الحزب،و التي یستخدمھا ھذا الأخیر بإعلامھ،
كذلك بسبب قلة الإمكانیات و يالصحفیة،و مجال التحلیل السیاس مجال المعالجة

عض الأحزاب أن تلجأ لإصدار المادیة و صعوبة تمویلھا،ھذا ما أدى إلى ب
  .14صحفھا دوریا،أي كل شھر أو كل أسبوع

نجد المشرع  رغم كل ما تعاني منھ الأحزاب السیاسیة من الجانب الإعلامي،     
الجزائري اشترط إجراءات معینة على حریة الصحافة و حریة إصدار النشریات 

في وضع ضوابط من خلال صرامتھ  حتى یتمكن المشرع من رقابتھا، الدوریة،
تنظیمیة،كما تراجعھا في الضمانات التي افترضھا،بحیث جعلھا فضفاضة في 
النصوص،مما یؤدي بالأحزاب السیاسیة أن تعطي لھا تأویلات عدیدة  و التي 

  .غالبا ما تكون لصالح السلطة الحاكمة
  الفرع الثاني القیود على التجمعات العمومیة
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تمارسھ الأحزاب السیاسیة في مشوار  نشاط التجمعات العمومیةتعد    
توضیح ه التجمعات بتعریف أھداف الحزب و،بحیث تقوم ھذ15مسیرتھا

برامجھ،كما تقدم الاقتراحات و الحلول عندما تعترضھا مشاكل،لكن تدخل 
المشرع بحیث وضع ضوابط قانونیة ھامة لممارسة الحزب لنشاطاتھ تجنبا 

  .و الأمن العامللفوضى التي قد تحدث و تمس بالنظام  
كما تعد التجمعات الوطنیة حریة من الحریات العامة التي كفلھا القانون،ما      

دام أنھا تھدف للسماح بتبادل الأفكار و تكوین أفكار جدیدة،فھي وسیلة للتعبیر 
بأن  george burdeauعن الرأي،و یعبر عنھا الفقیھ الفرنسي جورج بیردو 

 مؤقت لعدد من الأشخاص بناء على تدبیر أو تنظیمالاجتماع ھو عبارة عن تجمع 
التشاور من أجل الدفاع مسبق بغرض سماع و عرض الأفكار وتبادل الآراء و

  .16عن المصالح المشتركة
عبارة عن تجمع مؤقت « :بأنھ الاجتماعأما المشرع الجزائري فعرف      

مغلق یسھل ریق العمومي و في مكان  للأشخاص متفق علیھ، ینظم خارج الط
  .17»لجمیع الناس الالتحاق بھ قصد تبادل الأفكار أو الدفاع عن مصالح مشتركة

لذا یعدّ الاجتماع العام أحد حریات ممارسة الرأي و التعبیر،و التي لھا أھداف      
میع الأفراد الراغبین فھو اجتماع مفتوح لج عمومیة الدعوات،ومصالح محددة و

  .18في أماكن العبادة كالمساجد أن لا یكون منعقدفي حضوره و
تتمثل في و  كما وضع المشرع قیود على ممارسة حریة الاجتماع العمومي،     

التي و ع بالتنظیم لممارسة ھذه الحریة،الشروط التي تناولھا المشرو الاجراءات 
كالتصریح المسبق،و تسلیم الوصل من  تعدّ نشاطات مھمة للأحزاب السیاسیة،

الإدارة،تحدید مكان و مكتب و زمن الاجتماع،ھذا ما سوف نتطرق لھ في قبل 
  :النقاط الآتیة

  التصریح المسبق و تسلیم الوصل من قبل الإدارة:الفقرة الأولى
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تشترط لادارة على الاحزاب السیاسیة تقدیم طلب للحصول على تصریح      
المسبق عدة مسبق لممارسة حریة الاجتماع العمومي،یتضمن ھذا التصریح 

الیوم  ،المكان المقرر لانعقاده،ا تبیان توضیح الھدف من الاجتماعبیانات منھ
الھیئة  المعنیة عند  الساعة اللذین سیعقد فیھما و المدة التي یستغرقھا،ذكرو

  .عدد الأشخاص المقرر حضورھمالاقتضاء و
اع العمومي،و نلاحظ بأنّ ھذه البیانات تعدّ تقییدا على ممارسة حریة الاجتم     

بالتالي  لا یمكن حصر و تحدید الوافدین إلیھ،أما الإدارة المختصة بمنع 
الي الو:الترخیص المتعلق بالاجتماعات و المظاھرات فتتمثل في الھیئات التالیة

الوالي أو من و،بالنسبة لبلدیات ولایة العاصمةو  بالنسبة لبلدیات مقر الولایة
  .ىیفوضھ بالنسبة للبلدیات الأخر

یتم التصریح بالاجتماع قبل ثلاثة أیام على الأقلّ،إضافة إلى توقیع ھذا      
التصریح من قبل ثلاثة أفراد على الأقلّ یقطنون بالولایة و یتمتعون بالحقوق 

  .19المدنیة و السیاسیة
كما یحق للإدارة أن ترد بقبول أو برفض الاجتماع من خلال طلب التصریح      

و ما یحملھ من بیانات،أي تقوم الإدارة بفحص البیانات و التحقق من صحتھا و 
مطابقتھا للقانون،و في النھایة تقدم وصلا یعدّ بمثابة الترخیص لعقد الاجتماع 

  .العمومي
للإدارة میعادا لتقدیمھا للوصل المعبر عن نلاحظ بأنّ المشرع لم یحدد      

تتعسف في ھذا الحق و بالتالي تفوت و بالتالي بإمكانھا أن تتماطل و الترخیص،
  .20فرصة عقد الاجتماع في وقتھ المفترض

الحصول على رخصة مسبقة ممنوحة من الوالي  91/19كما یشترط قانون      
ھزة الصوتیة الثابتة و النھائیة حتى في حالة ما إذا أراد المجتمعون استعمال الأج

  .لا یتمّ إزعاج راحة السكان القاطنین بالقرب من مكان الاجتماع
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یعدّ ھذا الشرط بمثابة قید على حریة الاجتماع العمومي و لم یكن موجودا في      
  .القانون السابق مما یسجل بھذا تراجعا یمس بحریة التجمع و الترخیص

الفرنسي أن التحول من أسلوب التصریح المسبق إلى أسلوب لقد اعتبر الفقھ      
و تأكیدا على كبت  الترخیص المُقنعِْ،یھدف إلى التحكم في الاجتماعات العمومیة،

  .21التجمعات العمومیة من أجل تكریس لنظریة الصمت
  تحدید مكان الاجتماع و تسلیم الوصل :الفقرة الثانیة

جدا،لذا تركھ المشرع أن یكون مكانا مفتوحا و  یعُدّ مكان اجتماع الحزب ھاما     
المظاھرات نص على المتعلق بالاجتماعات و  91/19ون غیر أنّ قان أمام الملأ،

ضرورة أن  یكون مكان اجتماع الحزب مغلقا،فھو بھذا قد أضاف قیدا یتعارض 
مع طبیعة الاجتماع العام لأنھ حصره،مما یؤدي إلى عدم وجود فعالیة إعلامیة و 
التي كان من المفروض أن تؤدي دورھا في ھذا المجال،إضافة إلى أنھ حدد المدة 

  .الزمنیة و التي كان من المفروض أن تكون مفتوحة
أما عن تسلیم الوصل فتشترط الإدارة أن تكون كل الشروط المطلوبة محققة      

ع حتى یتمكن لھا تسلیمھ لاعتبار أن الوصل یعدّ الترخیص الإداري للاجتما
العمومي،ذلك أنھ یتضمن أسماء المنظمین و ألقابھم،بالإضافة إلى عناوینھم و 
أرقام الھویة و تاریخ تسلیم الوصل،ذلك أنّ للوصل أھمیة لاعتباره یعُدّ حمایة 
قانونیة للمجتمعین ضد أيّ تدخل للسلطات،فعلى المنظمین إظھاره للسلطات كلما 

ف في تسلیم الوصل أو تتأخر على الإدارة أن لا تتعسو ،22دعت إلى ذلك
  .لذلك،لأنّ المشرع وعدھا بجزاءات جراء مثل ھذا التعسف أو التأخیر

ما نلاحظھ في ھذه النقطة ھو أنّ الاجتماعات العمومیة تعُدّ نشاطا مھما      
تمارسھ الأحزاب السیاسیة من أجل تحقیق أھدافھا،لكن وضع قیود على ھذه 
الاجتماعات یعُدّ بمثابة معوقات جدیدة في وجھ ممارسة الحریة الحزبیة و الحیاة 

للأحزاب السیاسیة في مسار أھمّ آلیات السیاسیة الدیمقراطیة ،و بالتالي تقیید آخر 



آلیات و وسائل تنظیم الأحزاب السیاسیة في ظل القانون العضوي رقم    بن سنوسي فاطمة    
 المتعلق بالأحزاب السیاسیة  2012ینایر سنة  12المؤرخ في  04- 12

 

         

)2021(/ 03د ، العد 07  المجلد                                  مجلة صوت القانون               
  

12  

نشاطاتھا،إضافة إلى العقوبات التي قد تعتري الأحزاب السیاسیة عند مخالفتھا 
  .للقانون

الردعیة في حكام الحل و التوقیف و التعلیق والتشدید في أ: الثاني مبحثال .2
  العقوبات

یة في حالة عقوبات صارمة على الأحزاب السیاسلقد نظم المشرع أحكام و     
منھا ما تعلق بضوابط انقضاء الأحزاب السیاسیة و منھا  مخالفتھا لأحكام القانون،

   .ما تعلق بالمتابعة الجزائیة لھا
  ضوابط انقضاء الأحزاب السیاسیة :المطلب الأول  .1.2

تناول المشرع طریقة انقضاء الأحزاب بتنظیم محكم و فصل فیھا طبقا لما ورد 
حیث أشار إلى الطریقة التحفظیة لھا من خلال  السیاسیة،في قانون الأحزاب 

  :النقاط الآتیة
  توقیف الأحزاب السیاسیة :الفرع الأول

تتوقف الأحزاب السیاسیة خلال مرحلتین الأولى ما قبل الاعتماد و الثانیة ما     
  .بعد الاعتماد

 :بالنسبة لمرحلة ما قبل الاعتماد:الفقرة الأولى
یسمح المشرع للإدارة أن تقوم  23 12/4من القانون  64طبقا لنص المادة      

بوقف نشاط الحزب السیاسي في حالة خرق الأعضاء المؤسسین للحزب 
للقوانین المعمول بھا أو لالتزاماتھم قبل انعقاد الحزب أو بعده،أو في حالة 

حالة یمكن للوزیر في ھذه ال الاضطرابات التي یمكن أن تقع على النظام العام،
المكلف بالداخلیة أن یوقف بقرار معلل كل النشاطات الحزبیة للأعضاء 

  .المؤسسین، و یأمر بغلق المقرات التي تستعمل ھذه الأنشطة
من خلال مفھوم ھذه المادة أنھا لم تحدد بدقة الأسباب التي تؤدي لوقف      

سیة باحترام أحكام نشاط الحزب،و إنما نصت فقط على تقیید الأحزاب السیا
  .القانون و التشریعات الأخرى المتعلقة بذلك
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كما نص المشرع على إیقاف النشاط الحزبي في حالة الاستعجال و      
الاضطرابات الوشیكة الوقوع على النظام العام،لكن لم یبُیّن المعاییر التي یجب 

یر المكلف على الإدارة أن تقوم بھا،و إنما تبقى ھذه الأخیرة خاضعة للوز
بالداخلیة و الذي یمكن أن یتخذ القرار لیوقف كل نشاطات الحزب و یأمر بغلق 

  .24فقرة ثانیة 64المقررات أمام مجلس الدولة طبقا للمادة 
 :في مرحلة ما بعد الاعتماد :الفقرة الثانیة

ر القرار بأنّ مجلس الدولة ھو الذي یصد 25فقرة أولى 65أكدت المادة      
لكن ھذا یتم بعد إخطاره من وزیر اتت الحزب وغلق مقره،وبتوقیف نشاط

الداخلیة،مما یمنح الحزب السیاسي حصانة اتجاه الإدارة و التي ینحصر دورھا 
  .في إخطار القضاء المختص،لیكون لھ السلطة التقدیریة في قراراتھ

و في ھذه النقطة یجب أن نفرق بین الحزب السیاسي المعتمد و الحزب      
سي الغیر المعتمد،فإذا كان الحزب السیاسي معتمد یكون توقیفھ إداریا،و السیا

بالتالي یعاقب عن طریق غیر معتمد فیكون توقیفھ قضائیا وإذا كان الحزب 
  .وقف نشاطاتھ و غلق مقراتھ

  حل الأحزاب السیاسیة : الفرع الثاني
تحل الأحزاب السیاسیة بطریقة إرادیة،لكن قد تحل عن طریق الإدارة و      

ھذا عن طریق رفعھا لدعوى قضائیة،و بالتالي یكون الحكم فیھا الحل القضائي 
 ،12/4ما سمح بھ المشرع في قانون الأحزاب السیاسیة  للحزب السیاسي، ھذا

  .قضائي و نستنتج أن فیھ حل إرادي و حل
  لحل الإراديا :الفرع الأول

من قانون الأحزاب السیاسیة و التي سمحت للحزب أن  69نصت علیھ المادة  
یحل نفسھ إرادیا وفقا لما حددتھ قوانینھا الأساسیة،و ھذا عن طریق اتباع 
اجراءات الحل و یتم ذلك من قبل الھیئة العلیا للحزب،إلا أنھ یشترط إعلان 
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انعقدت،و تبیان لھ موضوعھا،و ھذا نظرا لما الوزیر المكلف بالداخلیة،بأنّ الھیئة 
  .یترتب على الحزب من إنھاء نشاطاتھ

  الحل القضائي :الفرع الثاني
،حیث سمح المشرع للوزیر المكلف بالداخلیة في رفع  فیتم عن طریق القضاء

خطاء نص دعوى قضائیة ضد أيّ حزب سیاسي،معتمد في حالة ارتكابھ لأ
ھذه الدعوى أمام مجلس الدولة،ھذا ما أكدت  ترفععلیھا قانونھ العضوي، و

نصت على الحالات التي یمكن أن تؤدي بوزیر الداخلیة التي  26 70علیھ المادة 
الفة لأحكام القانون قیام الحزب السیاسي بنشاطات مخ: ھيدعوى وأن یرفع ال
،كعدم تقدیمھ مرشحین لأربعة انتخابات متتالیة تشریعیة و 12/4العضوي 

التأكید عن عدم قیام الحزب بنشاطاتھ التنظیمیة المنصوص و الأقل،محلیة على 
  .علیھا في قانونھ الأساسي

الملاحظ ھو أنّ الجدید بالنسبة لھذه المادة،ھو أنّ المشرع تناول حالات الحل      
لكن حسنا  1997بالحصر و ھذا ما ھو جدید عن قانون الأحزاب السیاسیة لسنة 

أضاف ھذه الحالات كونھا ضمانة قانونیة للحزب ما قام بھ المشرع عندما 
  .السیاسي

لوزیر الداخلیة أحقیة أن  71أعطت المادة :أما عن الاجراءات التدبیریة التحفظیة
یقوم بما یراه مناسبا من التدابیر التحفظیة اللازمة و الضروریة،لتجنب إیقاف 

قبل الفصل في وضعیات الاستعجال، و خرق القوانین المعمول بھا،و ھذا طبعا 
  .27الدعوى القضائیة و إصدار حكمھا فیما یخص حل الحزب السیاسي

جاء  یتبیّن لنا من خلال ھذه المادة أنّ ھذا الاجراء الممنوح لوزیر الداخلیة،     
لتقیید الحزب السیاسي أكثر،لأنّ الإدارة لم تعطي فرصة للحزب السیاسي في 

یا الاستعجالیة لطلب إلغاء ھذه التدابیر تقدیم الطعن أمام مجلس الدولة في القضا
  .28التحفظیة و إن إیداعھ لھذا الطعن لا یوقف القرار
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فھذا الاجراء التحفظي جعل من الحل القضائي للحزب حلا إداریا قبل أن     
یصل إلى كونھ حلا قضائیا بسبب تمكن المشرع للإدارة من اتخاذ مثل ھذه 

حل القضائي بالنسبة للحزب الاجراءات التي لا تقل خطورة عن ال
السیاسي،لاعتبار أن طعن الحزب السیاسي في اجراءات الإدارة المتخذة ضده و 
الذي رفعھ استعجالیا،لا یوقف الاجراءات التي لا تلجأ للقضاء الاستعجالي حتى 

  .تتخذ التدابیر الاستجالیة
قتا،بینما إذا إنّ غلق نشاط الحزب و مقراتھ لیس بأمر ھیّن حتى و إن كان مؤ     

تمّ حل الحزب قضائیا فنكون الخطورة أكثر لأنّ توقف كل نشاطات الھیئات و 
تغلق مقراتھ و تجمد حساباتھ،ما لم ینص القرار القضائي في الدعوى على خلاف 

  .29ذلك
  

  العقوبات الجنائیة المقررة في إطار ممارسة النشاط الحزبي:المطلب الثاني 2.2
قد یتابع الحزب السیاسي جزائیا و بالتالي تترتب علیھ عقوبات منصوصا      

عنھا قانونا،كمنعھ من ممارسة النشاط بعد التوقیف أو الحلّ، لكن لم یكتفي 
المشرع بھذه العقوبات و إنما جاء بأحكام جزائیة أخرى،حیث تحدد العقوبات 

ھي عبارة عن نصوص ة، والأفراد في الأحزاب السیاسی الجنائیة المقررة على
  .قانونیة تندرج ضمن قانون العقوبات و بعیدة عن قانون الأحزاب السیاسیة

لكن ھذا یعدّ إجحافا في حق قانون الأحزاب السیاسیة،لأنّ الجانب العقابي      
یتمیز بالردعیة فھو لا یتناسب مع قانون الأحزاب السیاسیة و الذي ینظم الحریات 

  .العامة الأساسیة
و تطبیقا لقانون العقوبات الجنائیة المقررة على الأفراد في الأحزاب      

السیاسیة،أصبحت ھذه العقوبات تترواح بین السجن و الغرامات المالیة،ھذا ما 
أدى بالمشرع أن یقُر متابعة و معاقبة كل الأعضاء المخالفین لأحكام القانون 
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بھا،سواء كانوا قیادیین أو العضوي للأحزاب السیاسیة و التشریعات المعمول 
، لذا نص المشرع على الغرامة 30أعضاء عادیین متى توفرت  فیھم صفة الإجرام

  .و العقوبات السالبة للحریة
  الغرامة :الفرع الأول

تعددت العقوبات بالغرامة على كل من یخالف أحكام القانون العضوي      
ھ أو تسییره حِزبا سیاسیا  سواء بالنسبة لتأسیسھ أو إدارت للأحزاب السیاسیة،

بغرامة من ثلاثمائة ألف دینار جزائري،إلى ستة مائة ألف دینار جزائري، و 
یعاقب بنفس العقوبة كل من یسُیرّ حزبا سیاسیا یكون قد أعاد تأسیسھ و استمرّ في 

 000دج إلى   5000نشاطھ خلال مدّة توقیفھ أو بعد حلھ بغرامة تتراوح بین 
  .31دج100
و أنّ المشرع الجزائري لم یفرق في العقوبة المسلطة بین الأعضاء یبد     

كان من المفروض أنھ لا یمكن تحمیل الجمیع لنفس والمنخرطین والمؤسسین   
كاھل على الحزب  المسؤولیات،كما تعد ھذه العقوبات المالیة الضخمة ثقل

ظلّ الفترات ھو أصلا بأشدّ الحاجة للدعم المالي لاسیما في و السیاسي مالیا،
  .الانتخابیة

و المتعلق بالاجتماعات و المظاھرات  91/19كما نجد في القانون رقم      
العمومیة بالنسبة لكل من ینظم أعضاء الحزب السیاسي للاجتماعات و 
المظاھرات و یخالف أحكام ھذا القانون ،و دون الإخلال بالعقوبات المنصوص 

المتعلق  91/19قانون رقم ، و حسب ال32علیھا في النصوص الأخرى
، فإنّھ یعد مسؤولا و یعاقب بالحبس من 33بالاجتماعات و المظاھرات العمومیة

دج أو  3000 000ثلاثة أشھر إلى سنة و بغرامة من خمسة عشر ألف دج إلى 
إحدى ھاتین العقوبتین فقط كل من یشارك في تنظیم مظاھرة غیر مرخصة،كما 

لوطنیة أو الإخلال بالنظام العام أو الآداب یمُنع كل مساس برموز الثوابت ا
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دج إلى  200أشھر و بغرامة من  3العامة، و یعاقب علیھا من شھر واحد إلى 
  .دج أو إحدى العقوبتین فقط 10 000
یعُدّ فرض ھذه العقوبات الصارمة من طرف المشرع مساس بحریة الأحزاب      

تبقى مجرد تنظیم أو ھیئة منظمة السیاسیة  و تجریدھا من صفتھا المسماة بحریة ل
  .قانونیا

  العقوبات السالبة للحریة :الفرع الثاني
 97تشدد المشرع الجزائري في العقوبة السالبة للحریة حیث نص في المادة      

،على أنّھ یعاقب كل من حوّل أو اختلس أملاك الحزب السیاسي و استعملھا 34
  .لأغراض شخصیة طبقا للتشریع المعمول بھ

یتبین لنا أن المشرع أعطى لأموال الأحزاب السیاسیة حمایة خاصة،حیث      
بالتالي یعاقب كل من یحول أو یختلس أملاك ھا تشبھ حمایة الأموال العامة، وجعل

قد تصل إلى ثلاثة بستة أشھر و أملاكھ لأغراض شخصیةالحزب أو یستعمل 
وظف دج كل م 200 00000د إلى  50 00000بغرامة من وسنوات  

و المتعلق بالوقایة من الفساد و  06/01عمومي في مفھوم قانون الفساد رقم 
تسبب بإھمالھ في سرقة أو اختلاس أو ضیاع أموال عمومیة أو خاصة  35مكافحتھ

أو وثائق أو عقود أو أموال منقولة،تطبق علیھم العقوبات المنصوص علیھا في 
،على كل فعل معاقب علیھ یحدث القانون المتعلق بالوقایة من الفساد و مكافحتھ

  .36في إطار نشاط الحزب السیاسي و تسییره
یظھر أنّ قانون الأحزاب السیاسیة قد أحالنا إلى قانون العقوبات الذي بدوره      

إنّ ھذه الإحالة تعدّ أمرا  مكافحتھ،ون المتعلق بالوقایة من الفساد وأحالنا للقان
  .عدم التساھل معھویا لمحاربة الفساد بشتى أشكالھ إیجاب
أكدت علیھ و تھمكافح الوقایة من الفساد و من قانون 2ھذا ما بینتھ المادة      

مكرر من قانون العقوبات عندما تطرقت للعقوبة المقررة للاختلاس  199المادة 
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من  38كما أضافت المادة  و التحویل و الاستعمال لأملاك الحزب السیاسي،
المتعلقة عول وخلال بالأحكام الجزائیة الساریة المفأنھ دون الإ 06/01القانون 

  بتمویل الأحزاب
السیاسیة،یعاقب كل من قام بعملیة تمویل نشاط حزب سیاسي بصورة خفیة و 

دج إلى  200  000  00بالحبس من سنتین إلى ثلاث سنوات و بغرامة من 
  .دج 1000 000  00
في إطار ممارسة النشاط ھذا مجمل ما تعلق بالعقوبات الجنائیة المقررة      

الحزبي،لكن یبقى المشرع حارسا على ضبط بإحكام كل ما یتعلق بممارسة 
لأن القول بوجود حریة الأحزاب  النشاط الحزبي حیث منحھ ضمانات قانونیة،

السیاسیة،لا یكون إلا بوجود حقیقي لمبدأ المشروعیة و مجسد قانونا و واقعیا في 
جود قضاء یختص بمواجھة تعسف السلطات و ھذا یكون بو، دولة القانون

و لا یعني أنّ ھذا الأخیر ھو الضمان الوحید لحمایة حریة الأحزاب و  ،37الإداریة
تحقیق مبدأ المشروعیة،بل توجد ضمانات أخرى من أھمھا وجود الدستور في 

ما یحقق لھذه الأخیرة الحمایة، حدّ ذاتھ،لأنھ یحدد الحریات و یبُیّن حدودھا،م
ذه الضمانات المختلفة إلا أنّھ یبقى أكبر أھم ضمان لحمایة الأحزاب من رغم ھو

  .الإدارة و ذلك بوجود ضمانات قضائیة إذا قامت بدورھا كما ینبغي
فالقضاء الإداري من شأنھ أن یحقق الحمایة اللازمة لحریة الأحزاب      

لاختصاص،أو لاعتبار أن الإدارة قد تخرج عن النطاق المحدد لھا في ا السیاسیة
  .تخالف النص القانوني اتجاه الأحزاب السیاسیة

مما یترتب علیھ توقیع الجزاء علیھا بواسطة ھیئة قضائیة یكون لھا صلاحیة      
 إلغاء القرارات المعیبة ،لاعتبار أن القضاء الإداري ھو الأنسب لبسط الاستقرار

التوازن بین ذلك الصراع المستمرّ بین السلطة و الحریة،و ھذا عن طریق و
تسریع الاجراءات و تقصیر الآجال في المواعید الزمنیة،و ھذا من أجل حمایة 
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حریة الأحزاب السیاسیة،لأن الطابع الممیز لممارسة ھذه الحریات یتطلب 
بنوع من القضاء  السرعة في استرجاعھا لحقوقھا و للفصل قضائیا في منازعتھا

  .الاستعجالي
  :خاتمةال

توصلنا إلى أنّ الأحزاب السیاسیة غیر مستقلة في ممارسة نشاطاتھا،لأنھا      
محاصرة بضوابط عامة حددھا لھا الدستور،كما أنّ المشرع قید النشاط الحزبي 
كتدخلھ في التسییر الداخلي للحزب و في تنظیم ھیكلھ عن طریق فرض عقوبات 

  .بدّ من اتباعھاصارمة لا
الھدف  الحزب و في سنّ قانونھ،لكن یبقى و یتدخل المشرع كذلك في برامج     

من ذلك ھو ضمان الشفافیة في الحیاة السیاسیة،ھذا ما یؤدي بالحزب أن یتعرض 
لضوابط تعترض نشاطاتھ،كفرض إجراءات على حریة الصحافة و حریة إصدار 

بالتالي وضع ضوابط من رقابتھا و حتى یتمكن المشرع النشریات الدوریة،
  .تنظیمیة علیھا

كما وضع المشرع قیودا على ممارسة حریة الاجتماع العمومي و ھذا عن طریق 
فرض اجراءات صارمة على الأحزاب السیاسیة في حالة مخالفتھا 

  .للقانون،إضافة إلى فرض عقوبات جنائیة علیھا كالحبس و الغرامة
وبات تواجھ الأحزاب السیاسیة في الممارسة نصل إلى القول بانّ ھناك عق

الواقعیة من طرف الإدارة قد تؤدي إلى إعاقة نشاطھا و الحدّ من فعالیتھا و من 
  .أدائھا لأدوارھا

لذا یجب عدم تدخل الإدارة في التنظیم و التسییر الإداري الداخلي للأحزاب 
زاب،و ھذا عن الرقابة على نشاطات الأحكما یجب تخفیف القیود و السیاسیة،

طریق إعادة النظر في الضمانات القانونیة و القضائیة و ھذا عن طریق تقویتھا و 
  .جعلھا فعالة و غیر ھشة
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كما یجب التخفیف من الأحكام الجزائیة خاصة العقوبات الجنائیة الجسدیة 
المتمثلة في الحبس،حتى لا نصل بالمساس بحریة الأحزاب المنصوص عنھا 

  .دستوریا
بدّ أن تكون ھناك علاقة تكاملیة و تعاونیة بین الأحزاب السیاسیة و لذا لا

السلطات الإداریة،لأنّ حریة الأحزاب السیاسیة تعدّ من أھم الحریات العامة 
  .لاعتبارھا من ركائز كل من المجتمع المدني و الحیاة السیاسیة
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  .من القانون نفسھ 78المادة  - 31
  .من القانون نفسھ 81المادة  - 32
  .المظاھرات العمومیةالمتعلق بالاجتماعات و  91/19من القانون رقم  23المادة  - 33
  .مرجع سابق 12/4من القانون العضوي  97المادة  - 34
المتعلق بالوقایة من الفساد  2006فیفري  20الصادر في  06/01من القانون  2المادة - 35

  . و مكافحتھ
  .،مرجع سابق 12/4من القانون العضوي  80المادة  - 36
  . 33ص  1990/الجزائر نور الدین حاروش،الأحزاب السیاسي، دار الأمة -   37
  

  :قائمة المراجع
  :الدساتیر

  .76ر ع -ج 1996نوفمبر  22المؤرخ في  1996دستور  -
  .14ع -ر-ج 2016مارس  06المؤرخ في  2016دستور  -

  :القوانین
جانفي  12المتعلق بالأحزاب السیاسیة المؤرخ في  12/4القانون العضوي رقم  -

  .2012لسنة  02ع -ر-،ج2012
یتعلق بنظام  2016أوت  15المؤرخ في  16/10العضوي رقم  القانون -

  .2016لسنة  50ع -ر-الانتخابات،ج
المتعلق بالاجتماعات و  1989دیسمبر  31المؤرخ في  89/28القانون رقم  -

 91/19المعدل و المتمم بالقانون رقم  1989سنة  4ر عدد -المظاھرات العمومیة،ج
  .1991الصادر في 

المتعلق بالمظاھرات العمومیة  1991دیسمبر   2المؤرخ في  91/19القانون رقم  -
  .62ج ر عدد 

المتعلق بالوقایة من الفساد و  2006فیفري  20الصادر في  06/01القانون رقم  -
  .مكافحتھ

 .1991سنة  16المتعلق ببناء المساجد ج ر عدد  91/81المرسوم التنفیذي رقم  -



آلیات و وسائل تنظیم الأحزاب السیاسیة في ظل القانون العضوي رقم    بن سنوسي فاطمة    
 المتعلق بالأحزاب السیاسیة  2012ینایر سنة  12المؤرخ في  04- 12
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  :الكتب و المؤلفات باللغة العربیة
محمد بوضیاف،الأحزاب السیاسیة و منظمات المجتمع المدني في الجزائر،دار  -

  .2004المجد ،الجزائر 
  .1990نور الدین حاروش،الأحزاب السیاسیة ،دار الأمة الجزائر  -

Ouvrages en français : 
- Maurice du verger, les partis politiques ,colin Paris 1976 . 

- Pierre livet,l’autorisation administrative préalable à 
l’exercise des libertés publiques.LGDJ,Paris , 1974 

- George Burdeau,traité de sciences politiques,tome 
III,L.G.D.J,Paris 1988  

  :رسائل الدكتوراه
بشیر بن یحي، حریة تكوین الأحزاب السیاسیة في النظام الدستوري الجزائري  -

  .2015ودورھا في التجربة الدیمقراطیة،رسالة دكتوراه، كلیة الحقوق بن عكنون،
  مذكرات الماجستیر-
العلجة المناع،التعددیة الحزبیة في الجزائر ودورھا في البناء الدیمقراطي،رسالة  -

  .2002ماجستیر،كلیة الحقوق بن عكنون،جامعة الجزائر،سنة 
یة للصحافة في التأثیر على الرأي فضلون آمال،استخدام الأحزاب السیاس -

العام،مذكرة لنیل شھادة الماجستیر،كلیة الإعلام و الاتصال،جامعة باجي مختار 
  .2001عنابة،


